
غرفــــة عمليــــات رابعــــة مشهــــد لتصــــفية
الحسابات بين سلطة ومعارضيها

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

من المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،حكمها فى القضية
شخصًا بين معتقل حاضر ومتهمين خا  المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، المتهم فيها

مصر.

تضــم قائمــة المتهمين فى تلــك القضيــة البــالغ عــددهم ، أبرزهــم محمد بــديع المرشــد العــام لجماعــة
الإخــوان المســلمين، ومحمــود غــزلان عضــو مكتــب الإرشــاد بالجماعــة والمتحــدث الرســمي الســابق
للجماعــة، وحســام أبــو بكــر الصــديق عضــو مكتــب الإرشــاد، وســعد الحســيني محــافظ كفــر الشيــخ
والقيادي بحزب الحرية والعدالة، ومصطفى الغنيمي عضو مكتب الإرشاد، ووليد عبد الرؤوف شلبي
ــة الإسلامــي، وعمــر حســن مالــك نجــل المســتشار الإعلامــي لمكتــب الإرشــاد، وصلاح ســلطان الداعي

القيادي حسن مالك، وسعد عمارة قيادي بالجماعة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود.

وكذلـك أحمـد عـارف المتحـدث باسـم الجماعـة، وجمـال اليمـاني، وأحمـد علـي عبـاس، وجهـاد الحـداد
متحدث باسم الجماعة، وأحمد أبو بركة محامي وقيادي بحزب الحرية والعدالة، و الصحفي أحمد
ســبيع، وخالــد محمد حمــزة عبــاس، ومجــدي عبــد اللطيــف حمــودة، وعمــرو الســيد، ومســعد حسين،
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وعبـده مصـطفى حسـيني، وسـعد خـيرت الشـاطر نجـل القيـادي خـيرت الشـاطر، وعـاطف أبـو العبـد،
وســـمير محمد، ومحمد صلاح الـــدين ســـلطان نجـــل الداعيـــة صلاح ســـلطان، وسامـــح مصـــطفى أحمـــد،
والصحفىي هانى صلاح الدين بالإضافة إلى سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني (اثنين من مؤسسي

ية) وآخرين. شبكة رصد الإخبار

النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان
أثناء اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد أثناء وعقب
فض الاعتصامين، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة

والكنائس.

يــات فقــط أجراهــا ضابــط برتبــة رائــد يــدعى محمد مصــطفى مــن قطــاع القضيــة برمتهــا قائمــة علــى تحر
ير غير معلومة المصدر ليس الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، التحريات عبارة عن شهادات وتقار
بهــا أي درجــة مــن الجديــة الــتي تضعهــا في موضــوع اعتبــار قــانوني وتن عــن خصومــة سياســية مــع
جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، كما أن هذه التحريات تعد تحريات عن جريمة
يــاته بوقــائع حــدثت مســتقبلية لم تقــع وتنــاقض مجــرى مــا حــدث، حيــث كيــف تن الضابــط في تحر
بالأساس بعد فض الاعتصامات، ما يدل أن هذه التحريات ليست بتاريخ الاعتصام وإقامته وإنما

كتبت بعد القبض على المتهمين لل بهم في اتهامات بعينها وقعت بعد أحداث الفض.
 

كد الدفاع في القضية أن جميع قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهمين يشوبها البطلان، كذلك كما أ
اســتجواب المتهمين وعــدم عرضهــم علــى النيابــة العــام خلال أربــع وعشريــن ساعــة أمــر يــدفع ببطلان
هذه الاتهامات حيث تم استجوابهم بغير حضور محامٍ، كما أن المتهمين لم يتم القبض عليهم أثناء
الاعتصـام وكـل معتقـل منهـم تـم القبـض عليـه في محـل مختلـف ليتـم ضمـه إلى هـذه القضيـة دون
دليل حقيقي على اشتراكه فيما نُسب إليهم من تهم فضفاضه كالاشتراك في محاولة قلب دستور

البلاد الذي عُلق العمل به بالأساس من قبل عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو.

يــب المؤســسات العامــة ومنــع مؤســسات الدولــة مــن ممارســة أعمالهــا، وكذلــك الاشــتراك في تخر
يـة الشخصـية للمـواطنين والحقـوق العامـة، والإضرار بالوحـدة الوطنيـة والسلام والاعتـداء علـى الحر
يا وأجهزة بث ومجموعة من التهم المعلبة من قبل السلطات المصرية الاجتماعي، وحيازة هواتف ثر
لتحميل مسؤولياتها كاملة لجماعة الإخوان المسلمين وقيادتها في القضية بعد أن حظرتها الحكومة
وأنشطتها فيما بعد واعتبرتها إرهابية، ما يوضح خط سير القضية وكيف أصبحت قضية من قضايا

تصفية الخصومة السياسية بين الحكومة وقيادات جماعة الإخوان.

المحكمـــة الـــتي تنظـــر اللقضيـــة برئاســـة المســـتشار محمد نـــاجي شحاتـــة المعـــروف بين المعارضـــة بقـــاضي
الإعدامات أصدر حكمًا مفاجئًا أذهل الجميع في جلسة لم تكن للنطق بالحكم بعد مشاداة حصلت
مــع هيئــة الــدفاع ليخــ إليهــم بعــد استراحــة ليحكــم بإحالــة أوراق  قياديًــا بجماعــة الإخــوان إلى
المفــتى، في مقــدمتهم محمد بــديع المرشــد العــام لجماعــة الإخوان، حيث جــائت قائمــة المحــالين للمفــتي
بالقضيــة  يتقــدمها محمد بــديع ومحمــود عــزلان وحســام أبــو بكــر ومصــطفى الغنيمــي وســعد الحســيني



ــدين وســعد عمــارة ومحمد ــرؤوف محمــود شلــبي وصلاح ســلطان وعمــر حســن مالــك عــز ال ــد ال وعب
المحمدي وفتحى محمد إبراهيم وصلاح بلال،و محمد شهاب الدين ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد عبد

الرحيم، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة  إبريل للنطق بالحكم النهائي.

يدًا لتصفية حسابات السلطة مع معارضيها بعد انقلاب الثالث من يوليو الذي القضية نموذجًا فر
قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي حيث ضمت أبرز قيادات الجماعة بل ولم تكتف السلطات بذلك
بل ضمت إلى القضية أبناء قيادات بالجماعة غير معروف انتمائهم لجماعة الإخوان من الأساس كل

ذلك إمعانًا في التنكيل بهم.

أبرز هؤلاء محمد سلطان المعتقل على ذمة القضية وهو نجل الداعية الإسلامي عضو جماعة الإخوان
المسلمين صلاح سلطان المعتقل على ذمة نفس القضية قضايا آخرى، يحمل محمد الجنسية الأمريكية
ويعيش في الولايات المتحدة منذ فترة وغير معروف اشتغاله بالسياسة في مصر لكن رغم كل ذلك تم

إلقاء القبض عليه وتوجيه له تهمًا بالانتماء لجماعة الإخوان وغيرها.

أضرب محمد عــن الطعــام لأكــثر مــن عــام كامــل احتجاجًــا علــى احتجــازه علــى خلفيــة تهــم ملفقــة نظــرًا
لنشــاط والــده الســياسي ليصــبح صــاحب أطــول إضراب عــن الطعــام في التــاريخ، مــا أثــر بشــدة علــى
كــثر مــن مــرة في ظــل إهمــال طــبي مــن إدارة الســجون، حــتى وصــل الحــال صــحته وعرضــه للمــوت أ
بوالده أن يطالب المحكمة بالإفراج عن ولده حتى لا يموت وأن يقضي الأحكام بدلاً منه، فيما رفضت

السلطات المصرية كافت المطالبات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه حتى هذه اللحظة.

عمر حسن مالك نجل القيادي بجماعة الإخوان ورجل الأعمال حسن مالك حُكم عليه بالإعدام في
هذه القضية رغم صغر سنه وعدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين فعليًا، كما أن القبض عليه تم
يـات، لكـن ذلـك لم يمنـع السـلطات مـن في أحـد فنـادق القـاهرة بعيـدًا عـن كـل مـا نُسـب إليـه في التحر

الحكم عليه بالإعدام لمجرد أن اسمه يتبعه اسم حسن مالك.

واستمرارًا في عملية تصفية الحسابات مع الكيانات المعارضة للسلطة الحالية، فإن من بين المتهمين
ية المعارضة للنظام الحالي والتي كان لها دور في في القضية عضوين بمجلس إدارة شبكة رصد الإخبار
التغطية الإعلامية لاعتصامي رابعة والنهضة، حيث يقبع سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني داخل
السـجن علـى ذمـة القضيـة دون وجـود أي دلائـل علـى اشتراكهـم في إدارة الاعتصـام أو غـيره، كمـا أن
عمرو فراج مدير العلاقات العامة بالشبكة يُحاكم غيابيًا في نفس القضية كل ذلك لدور الشبكة في

تغطية الاعتصام إعلاميًا وهو ما تريد السلطة معاقبة المتهمين عليه.

القضيــة برمتهــا ليــس لهــا أي أســاس قــانوني وكــل إجراءاتهــا يشوبهــا العــوار، لكــن الســلطات في مصر
مســتمرة في نهجهــا حيــث قــررت أن تُعــاقب معارضيهــا بالقضــاء الــذي أصــبح أحــد أذرعــة الدولــة في
التنكيل بهم، خاصةً وأن الجو العام والمزاج الشعبي لن يغضب كثيرًا أو يثور لا سيما وإن كان المنكل
بهم يلصق بجوار أسمائهم كلمة “الإخوان المسلمين” التي تجعل الأمر مجرد استباحة لحقوق من

جاء اسمه قبل أو بعد هذه الكلمة.



حكم الإعدام في القضية وصف من قبل هيئة الدفاع في القضية بأنه فرقعة إعلامية ليس إلا، حيث
صرح قال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية: إن حكم محكمة الجنايات
بإحالــة أوراق  إلى المفــتي ســيتم النقــض عليــه، واصــفًا إيــاه بأنــه مجــرد فرقعــة إعلاميــة، مضيفًــا أن
هيئة الدفاع لديها ما يلغي هذا القرار، ليصبح مصير المتهمين في القضية معلق لدى مزاج السلطة
ــة وتوازناتهــا السياســية، فــالأمر لم يصــبح قــانون واتهــام ودفــاع وتحقيقــات بقــدر مــا يخضــع الحالي
لإملاءات القيادة السياسية، ليعبر المشهد الحالي في هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات عن سلطة

تنتقم من معارضيها.
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